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 المستخلص     

في التأثير علي المتغيرات الاقتصادية الكلية السياسات الاقتصادية لها دور مهم جدا  

وتحقيق الأهداف الاقتصادية مثل معدلات نمو عاليه في الناتج الإجمالي المحلي ومعدلات 

 تضخم منخفضة وإعادة التوازن الاقتصادي.

يهدف هذا البحث إلي معرفة أثر السياسات الاقتصادية المالية والنقدية علي معدل النمو 

م ( وتأثير هذه السياسات الاقتصادية عن 2015 –م 1990السودان للفترة من )الاقتصادي في 

طريق أدواتها الاقتصادية  مثل الضرائب والإنفاق الحكومي بالنسبة للسياسة المالية وعرض 

 النقود وتكاليف رأس المال بالنسبة للسياسة النقدية . 

عرفة أثر كل من السياسة أتبع البحث المنهج الوصفي بتحليل الجداول والبيانات وم

المالية والنقدية علي معدلات النمو الاقتصادي في السودان للفترة المذكورة ،  كذلك أتبع البحث 

(علي برنامج  OLS Methodالمنهج القياسي التطبيقي وطبقت طريقة المربعات الصغرى )

 –م 1990)( لبيانات من بنك السودان ووزارة المالية للفترة من  E.Viewsالحاسوب )

 م ( . 2015

توصل البحث إلي وجود علاقة ضعيفة بين تطبيق السياسات المالية والنقدية ومعدلات 

النمو وفي بعض السنوات تحققت معدلات نمو عالية إلا أن العامل الرئيسي فيها ليس السياسات 
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ياسات الاقتصادية المنتهجة وإنما أسباب أخرى   ، وقد أوصى البحث بعمل تعديلات في الس

 .المالية والنقدية حتي يكون لها الأثر الواضح في تحقيق معدلات نمو عالية

                                                                        Abstract 

The fiscal and monetary policy has an  importante  role on the 

principle variable economics, it can  achieves economic aims  , supports 

growth ( GDP) decrease in  inflation rate  and equilibrium economics .  

The aims of this research it is to highlight and evaluate the effect of 

fiscal and monetary policy on the growth economics (GDP) on the Sudan 

economics by use fiscal and monetary  elements  (tax ,  government 

expenditure , money supply ) . 

The research followed  descriptive approach by analysis the table to 

know the effects of the policy on the (GDP)  , and this  research also used 

statistical and analytical approach and data from the central bank of Sudan 

reports and ministry financial  and economic from period (1990- 2015) 

and applied least squares method on the software (E.Views ) . 

The research concluded that , there is an feeble and powerless  relation 

between economy's growth and economics policy applied .  

Research recommend to coordinate between economies policy and 

economic growth .  

توى المتغيرات الكلية من إن الهدف من استخدام السياسات الاقتصادية هو إحداث تأثير علي مس

أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة مثل مستويات نمو عالية وتنمية مستدامة أو تحقيق استقرار اقتصادي 

وغيره من الأهداف الاقتصادية ، وبالتالي فإن  استخدام  تطبيق المتغيرات الاقتصادية يكون حسب متطلبات 

ا . فالاقتصاديات المتقدمة مثل الاقتصاد الأمريكي والبريطاني  اقتصاديات هذه الدول والتي تختلف  فيما بينه

وغيره له مميزاته وملامحه وأدواته ومتغيراته الاقتصادية التي يمكن أن تعالج الاختلالات الاقتصادية فيه 

للوصول إلي أهداف محددة ، أما الاقتصاديات البسيطة والمختلفة مثل اقتصاديات دول العالم الثالث فهي 

يها أدواتها ومتغيراتها الاقتصادية التي يمكن أن تعالج الاختلالات الاقتصادية فيها ، ومشكلة كثير من هذه لد

الاقتصاديات البسيطة أنها تستخدم نفس الأدوات والسياسات والمتغيرات التي تستخدمها الاقتصاديات 
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اديات وهي استخدام سياسات المتقدمة في علاج مشاكلها الاقتصادية ، وهنا تكمن مشكلة هذه الاقتص

ونظريات اقتصادية لا تناسب مع أوضاعها ومشاكلها الاقتصادية ومرونة متغيراتها الاقتصادية دون أي 

تعديل لهذه السياسات والنظريات الاقتصادية ,وبالتالي في كثير من الأحيان لا تستطيع هذه السياسات أن 

 في طريقة التطبيق وليس في السياسة نفسها .  تحقق الأهداف التي طبقت من أجلها ويكون الفشل

تستخدم السياسة المالية كل من الضرائب والإنفاق الحكومي  من أجل التأثير علي المتغيرات 

الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاقتصادية ، ويعتمد الإنفاق الحكومي علي إيرادات الدولة وهذه الإيرادات 

ي دول الخليج تعتمد نفقات  الدولة علي البترول ومشتقاته والدول الغنية تختلف من دولة إلي أخرى ، فمثلا  ف

مثل أمريكا و أوروبا أيضا  لديها مشروعاتها وإيراداتها الخاصة بها ، أما الدول الفقيرة فإنها في أغلب 

بما تحققه  الأحيان تعتمد إيراداتها علي الرسوم والضرائب بنسبة كبيرة جدا  . فكفاءة السياسة المالية تكون

أدوات هذه السياسة من إمكانية  إحداث تغيرات علي الدخل ومستوى التشغيل ومعدلات النمو والتضخم أما 

السياسة النقدية فإنها تستخدم عرض النقود من خلال أدواتها الاقتصادية مثل عمليات السوق المفتوحة ) من 

انوني للمصارف لدي البنك المركزي وأسعار خلال بيع شراء الأوراق المالية ( والاحتياطي النقدي الق

تكاليف رأس المال والتمويل وإحداث تغيرات اقتصادية يعتمد في المقام الأول علي مدى مرونة عرض 

النقود والمتغيرات التي تؤثر فيه من أجل إحداث تأثيرات علي الدخل والاستثمار وغيره وتحقيق الأهداف 

 .الاقتصادية الموضوعية 

  -ـــــــدف من البحث :الهـــــــ

 -يهدف هذا البحث إلي :

 معرفة أثر الإنفاق الحكومي علي معدل النمو الاقتصادي في السودان .  .1

 معرفة  أثر الضرائب علي معدلات النمو الاقتصادي في السودان .  .2

 معرفة أثر عرض النقود علي معدلات النمو الاقتصادي في السودان . .3

  مشكلة البحث :

 تكمن مشكل البحث في الإجابة علي هذه الأسئلة    

 إلي أي مدى يمكن للإنفاق الحكومي أن يؤثر علي النمو الاقتصادي في السودان ؟  .1

 إلي أي مدى يمكن للضرائب أن تؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي في السودان ؟ .2

 السودان ؟ إلي أي مدى يمكن أن يؤثر عرض النقود علي معدلات النمو الاقتصادي في .3

 فرضيات البحث : 

 هنالك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي ومعدلات النمو الاقتصادي في السودان  .1
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 هنالك  علاقة عكسية بين الضرائب ومعدلات النمو الاقتصادي في السودان .  .2

 هنالك علاقة طردية بين عرض النقود ومعدلات النمو الاقتصادي في السودان .  .3

 

 

 

 :  منهجية البحث

أتبع البحث المنهج الوصيفي في تحليل الجداول ,والمنهج القياسي والتطبيقي باستخدام طريقة  

( لمعرفة أثر كل من الإنفاق الحكومي والضرائب وعرض النقود علي معدلات OLSالمربعات الصغرى )

 ( .E.Views م علي برنامج الحاسوب ) 2015 –م 1990النمو الاقتصادي في السودان للفترة من 

 خطة البحث :

  -يتكون البحث من خمسة فصول علي النحو التالي : 

 الفصل الأول : الإطار النظري للسياسة المالية والنقدية.  -

 الفصل الثاني : السياسات المالية والنقدية في السودان  -

 الفصل الثالث تحليل السياسات المالية والنقدية في السودان .  -

 الفصل الرابع : المنهجية والشـــــواهد التطبيقية .  -

 الفصل الخامس : اختيار الفرضيات والنتائج والتوصيات والخاتمة .  -

 الدراسات السابقة : -

(م د/محمد درار الخضر :  2010-2005/ اثر السياسة المالية علي اداء الاقتصاد السوداني )1 -

ودورها فى اداء الاقتصاد السوداني , هدفت الى معرفة  تناولت هذة الدراسة موضوع السياسة المالية

دو الساسة المالية علي الناتج الاجمالي المحلي , وعملت علي ايجاد حلول ايجابية لتخفيض الاثار 

 السالبةللسياسة المالية علي الاقتصاد السوداني , اتبعت المنهج التحليلي الوصفي , اهم نتائج الدراسة:

 الداخلية والخارجية وفوائدها عبء كبير علي الاقتصاد السودانى مثلت الديون العامة -

 تزايد معدل الاداء الفعلي للضرائب خلال الفترة -

 حقق الاقتصاد السوداني معدلات نمو عالية خلال الفترة -

دراسة –اسراء محمد عمر –(م  2016-2000/ اثر السياسة النقدية علي النمو الاقتصادى فى السودان )2

هدفت الى معرفة اثر السياسة النقدية علي اداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة ,  –الماحستير  لنيل درجة

 اتبعت المنهج الوصفى التحليلي , من نتائج الدراسة:
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 وجود ارتباط طردى بين النمو الاقتصادى والاحتياطى النقدى القانونى -

 اليفى الاجل القصيرعدم وجود اثر معنوى لعرض النقود علي الناتج المحلي الاجم -

 وجود اثر معنوى بين عرض النقود والناتج الجمالي المحلي فى المدى الطويل -

 وجود علاقة عكسية غير معنوية  بين الانفاق العام ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي                      -

 لان معظم الانفاق العام موجة الى القطاع الاستهلاكي.

  الفصـــل الول :

 الإطــار النظري

 Fiscal Policy     -السياسة المالية :1-1 
(1) 

إن احد أهم الموضوعات التي يبحث فيها الاقتصاد الكلي هو الكيفية التي يمكن بها 

تفادي التقلبات في النشاط الاقتصادي والتي تؤدي إلي الكساد ) بطالة ( أو التضخم . فعندها 

( أقل من الناتج   x – m)+C +1 G = (GDPالمتوازن )المحلي   يكون إجمالي الناتج

التوظيف الكامل ) أي إذا كان الطلب الكلي أقل من  المحلي  الإجمالي الذي          يحقق

العرض الكلي ( سينجم عن هذا الوضع فجوة كساديه ، أما  إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 

ذي يحقق التوظيف الكامل ) أي عندما يكون المتوازن اكبر من الناتج المحلي الإجمالي ال

الطلب الكلي اكبر من العرض الكلي (  سينتج عن هذا الوضع فجوة تضخمية , ولتفادي هاتين 

المشكلتين قد تلجأ  الحكومات إلي التأثير علي الناتج المحلي الإجمالي من خلال سياستها 

مالية ، وعليه عندما تلجأ الحكومة إلي الإنفاقية والضريبية ، تعرف هذه الإجراءات بالسياسة ال

السياسة المالية لمعالجة الاقتصاد من البطالة والتضخم ستستخدم لتحقيق ذلك الهدف أداتين هما 

 الإنفاق الحكومي أو الضرائب أو الاثنان معا  . 

فإذا كان الطلب الكلي أقل من مستوى الدخل عند التوظيف الكامل فإنه يمكن استخدام سياسة مالية توسعية 

expansionary  Fiscal policy   بزيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لزيادة الطلب الكلي ، ومع

الطلب الكلي أعلي من مستوى  زيادة الطلب الكلي يرتفع الدخل عند التوظيف الكامل . أما إذا كان مستوى

 الدخل عند التوظيف الكامل فإنة يمكن تقليل الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب . 

 )Automatic  stabilizers (2               عوامل الاستقرار الذاتية

لكي تكون السياسة المالية محققة للاستقرار الاقتصادي لا بد أن يرتبط تنفيذها بتوقيت 

  صحيح .

ويري بعض الاقتصاديين إن مع مرور الوقت فإن تنفيذ برامج جديدة للإنفاق أو 

الضرائب يولد أثارا  علي الاقتصاد ولذلك يجب دراسة الحاجة إلي مثل هذه البرامج وبالتالي 
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يجب أن يكون الاعتماد  الأكبر علي الضرائب و المدفوعات التحويلية التي تتغير مع الدخل 

( . الضرائب و المدفوعات   discretionary  policyة المالية الحذرة )وليس علي السياس

التحويلية التي تتغير مع الدخل تشكل عوامل استقرار ذاتية لأنها تخفض التقلبات في الدخل 

 دون إن يقوم صانعوا السياسة بفعل ما .

ص  – 2008هلية م ج ام درمان الأ–موضوعات في الاقتصاد الكلي  –عبد الله الشريف الغول     .1

164. 

   127 -126ص  – 1988دار المريخ للنشر  –الاقتصاد الكلي التغذية السياسية  –مايكل ابد جمان  .2

. 

  

 Monetary policy       (1)- السياسة النقدية :1-2 

هي إحدى الخيارات التي تلجأ إليها الحكومة ممثلة في السلطات النقدية لمعالجة التضخم 

 -البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي والسياسة النقدية تستخدم الأدوات التالية :أو تخفيف 

 كمية النقود ) أي عرض النقود ( .  -

 سعر الفائدة ) أي تكلفة رأس المال ( .  -

وقد تكون السياسة النقدية توسيعه عند محاربة البطالة وانكماشية لمعالجة التضخم . 

خلال أحداث تغيرات علي سعر الفائدة ، ويرى بعض فالسياسة النقدية تحقق أهدافها من 

الاقتصاديين أنه في  بعض الحالات من الممكن أن تحقق السياسة النقدية أهدافها من خلال 

 متغيرات أخرى غير سعر الفائدة مثل:

يفترض  الكلاسيك علاقة عكسية بين الاستهلاك وسعر الفائدة ، بما أن الاستهلاك  .1

الكلي ، فإن الزيادة في العرض الحقيقي للنقود تؤدي إلي هو  احد مكونات الطلب 

أسعار فائدة أقل ومعدلات استهلاك أكبر ، هذا يعني أن السياسة النقدية سوف تكون 

 أكثر فعالية إذا كان الاستهلاك يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الفائدة . 

ي الثروة نسبة تؤثر السياسة النقدية أيضا  علي الدخل من خلال تأثيرها علي صاف .2

للارتباط المباشر بين الاستهلاك وصافي الثروة الخاصة . ستؤدي الزيادة في 

عرض النقود إلي زيادة صافي الثروة الخاص وبالتالي  زيادة الاستهلاك والذي 

 يؤدي بدوره إلي زيادة الدخل .

 (2الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية :)1-3 
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The  relative Effectiveness of Monetary and Fiscal  policy:-  

تكون الفعالية النسبية لكل من السياسة المالية النقدية من خلال مقدرتها علي توليد 

وبالتالي كلما كان التغير في المستوى التوازني للدخل  ،تغيرات في المستوى التوازني للدخل

والضرائب , كانت السياسة المالية أكبر بالنسبة للتغير في عرض النقود والإنفاق الحكومي 

والنقدية أكثر فعالية وكلما كان الميل الحدي للاستهلاك أكبر وتعاظمت فعالية كل من السياسة 

المالية والنقدية , فالسياسة النقدية تعمل من خلال سعر الفائدة والاستثمار , فإذا تغير الاستثمار 

ل الحدي للاستهلاك أكبر ، بالنسبة للتغير في فإن التغير في الدخل يكون أكبر كلما كان المي

المشتريات الحكومية يكون التغير في الدخل أكبر كلما كان الميل الحدي للاستهلاك أكبر 

  -.وهنالك محددات أقوى لفعالية كل من السياسة النقدية والمالية وهما:

 )3(-مرونة الطلب علي النقود بالنسبة لسعر الفائدة : -

الطلب علي النقود بالنسبة لسعر الفائدة أكبر كانت فعالية السياسة النقدية أقل  كلما كانت مرونه

 وفعالية السياسة المالية أكبر .

  -مرونة الاستثمار لسعر الفائدة :   -

كلما اشتدت عدم مرونة الاستثمار لسعر الفائدة كانت السياسة النقدية أقل فعالية والسياسة 

 المالية أكير فعالية . 

 174ص  –مرجع سابق  –موضوعات في الاقتصاد الكلي  –الله الشريف الغول  .عبد1

 176ص –سبق ذكرة –موضوعات فى الاقتصاد الكلي  –عبدالله الشريف الغول   2-

 182ص   2008-القاهرة دار الفجر –السياسة النقدية –صالح صالحى   -3

 الفصـــــــل الثانـــــي :

 م (2015 –م 1990السودان )السياسة النقدية والمالية في 

 ( 1( : ) 2015- 1999السياسة النقدية فى السودان )2-1      

من السهل أن نفرق بين مرحلتين مختلفتين في تجربة بنك السودان المركزي في إدارة  

السياسة النقدية , المرحلة الأولى امتدت في التسعينات وتميزت بعدم وجود سياسة نقدية مستقلة 

لبنك المركزي بأهداف ووسائل محددة أنما كانت الأوضاع النقدية في السودان مجرد قبل ا من 

انعكاس للسياسة المالية ، ونتاج تمويل الحكومة والمؤسسات الزراعية الحكومية الكبرى من 

قبل بنك السودان المركزي وكان دور البنك المركزي في التأثير علي الأوضاع النقدية 

يل المتاح لدى البنوك التجارية بين قطاعات الاقتصاد المختلفة عن ينحصر في توزيع التمو
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م حيث بدأ بعدها 1996طريق السقوفات والتدخل المباشر ، وقد استمر هذا الوضع حتى العام 

بداية المرحلة الثانية  والتي شهدت  97 – 96الوضع في التغيير ، ويمكن أن نعتبر عامي 

م تم وضع برنامج شامل 1996قدية في السودان وفي العام ميلاد الدور الفعال للسياسات الن

للإصلاح الاقتصادي في إطار متوسط المدى يستهدف معالجة الاختلالات والعلل التي يعاني 

منها الاقتصاد السوداني وفي مقدمتها عدم استقرار المالي والذي تمثل في الارتفاع المطرد 

لصرف للعملة الوطنية ، وفي إطار هذا لمعدلات التضخم والتدهور المستمر في سعر ا

البرنامج تم تحديد دور رئيسي للسياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية وترك أمر وضع 

وتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي في تنسيق مع  السياسات الاقتصادية الأخرى لتحقيق 

 الأهداف المحددة للبرنامج.

 ( 1جدول رقم )
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 ليةالمصدر: وزارة الما

–دار جامعة ام درمان الاسلامية للنشر -السياسة المالية والنقدية فى الاسلام-احمد مجذوب احمد .1

 89ه ص 1418 1الخرطوم ط 

 ( 2جدول رقم )

 الإنفــــــــــــــاق الحكومي  الإيرادات الضرائب / الحكومية  السنة 
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1990 12.49 15.45 

1991 15.40 1975 

1992 21.23 52.45 

1993 6.3 80 

1994 103 119 

1995 209 278 

1996 604 830 

1997 826 1244 

1998 1162 1575 

1999 1540 1975 

2000 1602 3125 

2001 1880 3428 

2002 2137 3770 

2003 2658 5633 

2004 4203 7936 

2005 5007 10435 

2006 5081 14713 

  10048نفط  17403 6529.50 2007

  15997نفط  22724 7680.60 2008

 9596نفط  20696 8655.60 2009

 924نفط  24162 10009 2010
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 8403نفط  28578 11481 2011

 4240نفط  26272 15568 2012

 6368نفط   36178 24134 2013

 5811نفط   40516 26216 2014

 5560نفط  40810 27008 2015

 المصدر: وزارة المالية       

  -( نلاحظ الآتي :1من الجدول رقم )

حيث ارتفع من  2004 – 1995شهد عرض النقود ارتفاعا  متزايد خلال الفترة من 

مليون جنيه ، ويعزى ذلك الارتفاع إلي ارتفاع  9.61إلي   1999مليون جنيه في العام  2.58

شبه النقود بالإضافة إلي ارتفاع وسائل الدفع الجارية وارتفاع العملة لدى الجمهور تحت 

م  نلاحظ أن معدل نمو عرض 2004 –م 1999ياسة النقدية للفترة من الطلب . ومن واقع الس

% ويعزي الانضباط النسبي في  30.8%  30.3%  ، 33% ، 25النقود الاسمي  قد بلغ 

  -معدل نمو عرض النقود إلي عدة عوامل منها :

 فعالية الأدوات المستخدمة في ضبط السيولة مثل الاحتياطي القانوني .  . أ

ضعت من قبل السلطات النقدية لتخفيف استدانة الحكومة من البنك المركزي حيث القيود التي و . ب

لم 2004تم وضع سقف مستهدف لكل عام مع الالتزام الحكومة بهذه السقوفات وفي العام 

تستخدمها الحكومة ويرجع ذلك إلي فعالية السياسة النقدية المتمثلة في شهادات شهامة التي 

 زنة الحكومية بالإضافة إلي  التحكم في عرض النقود. تهدف إلي تغطية عجز الموا

 ج. النمو المنضبط لتمويل القطاع الخاص . 

م سجل معدلات نمو مرتفعة إذ 2004 –م 1999الناتج المحلي الإجمالي  خلال الفترة من 

مليون 12.4م من 2004م 1999% وقد ارتفع خلال الفترة من 6.8بلغ متوسط معدل النمو 

م ، نلاحظ أن  هذه الفترة شهدت استقرارا  متصلا  2004مليون جنيه في العام  19.3جنيه إلي 

في الأداء الاقتصادي  بعد دخول البترول كمنتج جديد في هيكل الإنتاج والصادرات مع زيادة 

%  من 50في إنتاجه وارتفاع أسعاره العالمية، حيث أضاف للاقتصاد السوداني أكثر من 

كما زاد من مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، فضلا  عن تدفق  إجمالي القيمة المضافة
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الاستثمارات الخارجية المباشرة وأثرها في تمويل الاقتصاد ، كما أصبح يساهم بصورة كبيرة 

 في الصادرات بعد تغطية الطلب المحلي . 

فترة م فقد شهدت ارتفاع في معدل النقود بشكل أكبر من ال2010-م 2005أما الفترة من 

( ومعدل النمو   GDPالسابقة نتيجة لارتفاع وسائل الدفع سابقة الذكر ، أما الناتج الإجمالي )

فقد  تواصل الارتفاع في معدل نمو الناتج الإجمالي خلال هذه الفترة إذ بلغ متوسط معدل النمو 

الفترة % وقد شهدت البلاد استقرار في النمو خلال هذه 6.8% مقارنة بالفترة السابقة 7.3

بالرغم من الآثار السالبة للازمة المالية العالمية علي مجمل الإيرادات العامة للدول والقطاعات 

الإنتاجية وعائد الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي وما تبع ذلك من ضغوط أسعار صرف 

  -م    2010 – 2005العملات الأجنبية ، بلغ  متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي  للفترة من 

مليون جنيه في العام  29.4إلي   2005مليون جنيه في العام  20.3%  حيث ارتفع من 7.3

م وذلك لزيادة مساهمة البترول في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعاره العالمية , 2010

ع كذلك تنامي الاستثمارات الخارجية المباشرة بجانب نمو مساهمة القطاعات الفرعية مثل قطا

 البناء  والتشييد وخاصة صناعة الأسمنت والكهرباء وزيادة مساهمة قطاع الخدمات . 

م فقد شهدت ارتفاعا  كبيرا  ملحوظا  في عرض النقود مقارنة 2015 -2011أما الفترة من 

 -مع الفترتين السابقتين ، ومن الجدول نلاحظ الآتي :

مليون جنيه في العام  77.39لي إ 2011مليون في العام  41.85ارتفع عرض النقود من 

م نتيجة لزيادة فرق السعر الناتج من عملية الشراء وتخصيص الذهب للحكومات 2014

المركزية ، إضافة إلي ارتفاع التمويل المقدم للقطاع الخاص وارتفاع وسائل الدفع الجارية ، 

رات السابقة إذ بلغ في وقد شهدت معدلات النمو انخفاضا  ملحوظا  خلال هذه الفترة مقارنة بالفت

% (  ونلاحظ تذبذب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع تارا   2.8المتوسط )

% نتيجة  1.4إلي  2012% في العام 1.9إلي   2011وانخفض أخرى فقد انخفض في العام 

لانفصال دولة جنوب السودان وخروج معظم  حقول النفط من دائرة الإنتاج ، حيث تمثل 

% من الإيرادات المالية العامة ويمثل 45% من إيرادات النقد الأجنبي  و75عائدات النفط 

% في العام 1.4% من حجم الصادرات ، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 95النفط 

م نتيجة لارتفاع معدل نمو القطاع الصناعي ويعزي إلي 2013% في العام 4.4م إلي 2012

بعض المربعات النفطية ودخولها في الإنتاج وزيادة إنتاج بعض  دخول النفط باكتشاف

 الشركات . 

 م :2015    -م 1999السياسة المالية في السودان     2-2 
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كل السياسات المالية في السودان خلال هذه الفترة  ركزت علي تحقيق أهداف معينة 

وهي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض متوسط معدل التضخم وزيادة عائد الصادرات 

% 5م إلي تحقيق نمو  2000والعمل علي استقرار سعر الصرف . فقد هدفت موازنة العام   

% بما يفوق 8.1% ومعدل التضخم 8.3دل النمو نسبة % وقد سجل مع12ومعدل تضخم 

مليار دينار في  205.2مليار دينار مقابل  334المستهدف حيث بلغت الإيرادات العامة الذاتية 

% ، وتعزي هذه الزيادة إلي الزيادة في عائدات البترول 62.8م إي  نسبة زيادة 1999العام 

 مليار دينار .  154يار دينار مقابل مل 150.2وقد سجلت إيرادات الضرائب الفعلية 

م هدفت السياسة الكلية إلي ترشيد الطلب الكلي ودفع الإنتاج والإنتاجية 2001وفي العام 

بتوجيه الإنفاق نحو القطاعات والخدمات الأساسية والاستمرار في  برنامج الخصخصة 

ي بنسبة لا تقل عن وبرامج الدعم الاجتماعي  ، كما استهدفت معدلات نمو الناتج الإجمال

% ومن واقع الأداء الفعلي فقد تحقق معدل النمو 5% والنزول بمعدلات التضخم إلي 6.5

مليون دينار 16.1% وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية إلي 4.8% و 6.7والتضخم بنسبة 

 نتيجة لارتفاع الضريبة علي القيمة المضافة . 

ستراتيجية القومية الشاملة فقد ركزت م وفي إطار تنفيذ برنامج الإ2002في العام 

السياسة الاقتصادية المالية علي الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في سياسة التحويل 

الاقتصادي وسياسة الاعتماد علي الذات وتوجيه السياسات الكلية لدفع الإنتاج والإنتاجية 

تقوية العلاقات الاقتصادية وتقوية قدرات البلاد الإستيعابية والاهتمام ببرنامج التقانة و

% مع المحافظة علي استقرار 5% ومعدل تضخم 7الخارجية . وهدفت إلي تحقيق معدل نمو 

 %  . 8% والتضخم 6.5سعر الصرف ، ومن واقع الأداء الفعلي فقد حقق معدل النمو نسبة 

م بالإضافة إلي 2002م ارتكزت الموازنة علي نفس موجهات العام 2003وفي العام 

هتمام بالبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الفقر. وهدفت إلي تحقيق معدل نمو الا

م فقد 2004% والمحافظة علي الاستقرار في سعر الصرف . أما العام 7% وتضخم 5.8

هدفت الموازنة بالإضافة إلي الأهداف السابقة لنفس الأعوام فقد هدفت إلي المحافظة علي 

 الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في تحقيق معدلات نمو عالية. تخفيض حدة الفقر و

مليار دينار دون  165ولأول مرة  في تاريخ السودان تتحقق موارد إضافية في حدود 

تحميل المواطنين أي أعباء إضافية وذلك بسبب زيادة الإيرادات البترولية والإيرادات 

الضريبية التي ادى توسيعها إلي زيادة الإنفاق التنموي ، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية 

% . وكذلك  الأمر في 57.5مليار دينار بزيادة  266.8العام السابق  مليار عن 420.3إلي 

م 2006م والتي هدفت فيه الموازنة إلي نفس الأهداف السابقة وكذلك موازنة العام 2005العام 
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م والتقيد الوحيد في أهداف السياسة المالية هو 2009م والعام 2008م والعام 2007، والعام 

الاجتماعية ومكافحة الفقر والتركيز علي تنمية وأعمار المناطق  التوسع في برنامج التنمية

 المتأثرة بالحروب . 

م بأهداف منها  الاستمرار في المحافظة علي الاستقرار 2009وجاءت  موازنة العام 

الاقتصادي وتنفيذ موجهات اتفاقية السلام واستمرار في تنفيذ اتفاقية  قسمة الثروة وضبط 

كومي  والتركيز علي تنفيذ الإنفاق علي مشروعات البينة التحتية والخدمات وترشيد الإنفاق الح

م بنفس موجهات موازنة العام 2010الأساسية . وكذلك أدت أهداف السياسة المالية للعام 

 م.2009

م  وبعد انفصال  جنوب السودان جاءت موجهات  2015م إلي 2011وفي الأعوام من 

دائل لعائد النفط والذي خرج من الموازنة بعد انفصال دولة السياسة المالية في البحث عن ب

جنوب السودان وعملت السياسة المالية علي زيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم 

والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتقليل الارتفاع في انهيار الجنيه السوداني مقابل 

 العملات الأجنبية الأخرى. 

 ث :الفـــصــل الثال

 م2015   - 1999- تحليل السياسات الاقتصادية في السودان

الاقتصاد السوداني مر بعدة مراحل خلال العهود الثلاثة الأخيرة الماضية وهي المرحلة 

م والتي شهدت توسعا  مذهلا  في الإنفاق العام للحكومة 1995م حتي 1990الأولى ، الفترة من 

م يشهد لها السودان مثيلا  حيث بلغ متوسط معدل والذي بدوره أدي إلي صدمات تضخمية ل

 % 115التضخم 

المرحلة الثانية : وهي مرحلة الإصلاح الذي أعقب الإدراك بالفشل للسياسات غير 

المدروسة  التي تمت في المرحلة الأولي وهي من منتصف التسعينات حتى بداية الألفية 

 الجديدة  والتي تمت بمساعدة عاملين أساسيين هما:

 / عودة صندوق النقد الدولي ومساهمته في رسم سياسة إصلاحية جديدة الاقتصاد .   1  

/ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والذي ساعد علي الاستقرار النسبي 2  

 للأوضاع المالية في الاقتصاد مما أدي  إلي الهبوط التدريجي لمعدلات التضخم .

: وهي مرحلة العودة  إلي عدم الاستمرار في الإصلاح وعدم تقوية المرحلة الثالثة 

السياسات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والذي ساعد في ذلك تدفق  صادرات النفط والتي 
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أعطت مساحة كبيرة للحكومة للحركة المالية دون الاهتمام بالقطاعات الأخرى ، وذلك لان 

ولا يمكن الاعتماد عليها في المدى الطويل ، وبالتالي  موارد  النفط هي موارد غير مستدامة

توسع الإنفاق الجاري ) التشغيلي ( بمستويات عالية مما أدى إلي تقليص الموارد التي يمكن 

توظيفها في قطاعات إنتاجية أخرى  بتعبير أخر كان البترول نغمة وليس نعمة علي الاقتصاد 

جيري، الاعتماد علي الواردات وإهمال الإنتاج السوداني حيث أصيب السودان بالمرض الني

المحلي ، والذي أدي إلي أتساع الفجوة   بين العرض من الإنتاج المحلي والطلب الفائض في 

القطاع العام ، وعدم التوازن هذا بين الطلب والعرض الكليين في الاقتصاد تسبب في ارتفاع 

ملات الأجنبية ومن هنا بدأت مشكلة الأسعار خاصة سعر صرف العملة  المحلية مقابل الع

  الدولار كانعكاس لعدم التوازن في الاقتصاد والكلي.

 

 

 م 2015    -م 1999السياسات الاقتصادية في السـودان  3-1 

م وبعد أن سيطرت حكومة الإنقاذ علي مقاليد الحكم في السودان 1989منذ العام  

قامت   بتطبيق سياسة الخصخصة ببيع  عملت علي تطبيق سياسة السوق الحر ولتحقيق ذلك

مؤسسات الدولة غير الناجحة وذلك لتقليص دور الدولة في الاقتصاد ولفتح المجال للقطاع 

الخاص للمساهمة في الاقتصاد وكانت النتيجة لهذه السياسات ارتفاع معدلات التضخم بصورة 

قتصادية لمعالجة هذا م وانصبت أغلب السياسات الا1995 –م 1992عالية جدا  للفترة من 

الوضع والسيطرة علي معدلات التضخم وهذه الفترة هي التي رسمت ملامح الاقتصاد 

السوداني فيما بعد وذلك لان كل السياسات الاقتصادية التي جاءت بعد ذلك كانت عبارة عن 

 م .1992معالجات للأوضاع التي خلفتها سياسات التحرير الاقتصادي في العام 

م بالرغم دخول البترول في ميزانية السودان والذي كان يمثل ثلثي موارد الدولة . إلا 1999وفي العام 

أنه لم تستقل موارد البترول بالشكل الصحيح وإنما استغلت في أغلب الأحيان بزيادة الصرف الحكومي 

ضافة ) الإنفاق الجاري( في مقابلة الصرف علي حرب الجنوب والتي استنزفت مواد كثيرة جدا  بالإ

إلي الصرف  البذخى للحكومة علي الاحتفالات والمؤتمرات والدستوريين وغيره وكانت النتيجة إهمال 

م 2004 –م 1999جانب الإنتاج المحلي خاصة المشروعات الزراعية ، واتسمت هذه الفترة من 

الفترة فمعدلات بالاستقرار الاقتصادي لتوفر موارد أجنبية من البترول والتدفقات الأجنبية خلال هذه 

 التضخم وسعر الصرف اتسمت بالاستقرار النسبي وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي. 
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م وهي فترة الانتعاش للاقتصاد  السوداني 2011م حتى  العام   2005الفترة من العام 

وذلك بعد توقيع اتفاقية السلام مع جنوب السودان لحرب استمرت أكثر من عشرون عاما   

ه الحرب توقف بند صرف استنزاف موارد كثيرة جدا  من موارد السودان وخلال هذه بنهاية هذ

في العام  19.3الفترة ركزت السياسة المالية علي زيادة معدلات النمو والتي ارتفعت من 

م ومع زيادة عرض النقود والتوسع في السياسات المالية 2011في العام  27م إلي 2004

 النمو مع الثبات النسبي لمعدلات التضخم وأسعار الصرف.  وأدى ذلك إلي زيادة معدلات

وخلال هذه الفترة وبالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي عام بعد عام ، إلا أن 

الصرف البذخي للحكومة مازال متواصل والاعتماد علي البترول كمورد أساسي في الميزانية 

ي ساهمت في الناتج القومي الإجمالي بنسب أدى إلي إهمال بقية القطاعات الاقتصادية الت

متواضعة جدا  خلال هذه الفترة فقد السودان فرصة سانحة لتوزيع موارد البترول علي النمو 

بالقطاعات الإنتاجية الأخرى والتي كانت يمكن أن تقلل من خطر الاعتماد علي مورد واحد 

 فقط في الميزانية السنوية للدولة . 

في العام  41.85م إلي 2004في العام  9.61داد عرض النقود من خلال هذه الفترة از

% في المتوسط سنويا  مع المحافظة في معدلات أسعار صرف 5م بمعدل زيادة 2011

وتضخم اتصفت بالثبات النسبي فكانت السياسة النقدية المتبعة خلال هذه الفترة توسعية ، أما 

لي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وزيادة السياسة المالية فقد ركزت في المقام الأول ع

 معدلات النمو. 

م وبعد انفصال جنوب السودان وفقدان السودان لمورد 2015 –م 2011الفترة من العام 

أساسي وهو البترول والذي كان يشكل ثلثي موارد الميزانية فقد تراجعت معدلات النمو 

م وارتفعت معدلات التضخم 2012عام % لل1.4م إلي 2011% في العام 1.9الاقتصادي من 

وتراجع أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى ، وبالرغم من السياسات 

المالية والنقدية التي عملت علي السيطرة علية وثبات التضخم بمعدلات منخفضة و أسعار 

كبر وتراجع الجنيه الصرف ثابتة بإتباع سياسة انكماشية إلا أن التضخم ارتفع بمعدلات أ

السوداني معدلات أكبر وسبب ذلك هو عدم تنازل الحكومة للصرف الزائد وعدم وجود بدائل 

لمورد البترول ، فعدم الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى أدى إلي تدهور في هذه 

القطاعات والتي تحتاج إلي موارد ضخمة لإعادتها ليكون لها دور إيجابي في الاقتصاد 

 لسوداني .ا

 الفصل الرابع :
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 المنهجية والشواهد التطبيقية

في هذا الفصل سيتم استخدام المنهج التطبيقي ومن ثم تكوين معدلات النمو المقترح والذي يتكون من 

  -ثلاثة معادلات وهي :

 -المعادلة الولى :

Log (dy) = Bo +B1 logd G+ e                          (1) 

 =التغير في الإنفاق الحكومي dGمعدل النمو &          d y  =حيث أن: 

e  المتغير العشوائي = 

Bo , B1     المعــــــاملات 

( وذلك من خلال التغير في الإنفاق الحكومي علي dyوسيتم تقدير أثر التغير في النمو ) 

 ( ، ونتوقع علاقة طردية , GDPمعدل النمو ) 

 المعادلة الثانية : 

Log (dy) = Bo-B1 log dx + e                             (2) 

= التغير في الضرائب  وستقوم بتقدير أثر التغير في النمو من خلال  dx -بحيث أن :

 التغير . 

 في الضرائب ومتوقع علاقة عكسية . 

  -المعادلة الثالثة :

log ( dy)  = Bo + B1  log (dm) + e                         (3)   

النقود  بتقدير للنقود وستقوم بتقدير أثر التغير في النمو   = عرض dm  بحيث أن  :  

 من  خلال التغير في عرض النقود ، ونتوقع علاقة طردية. 

   -الشواهد التطبيقية :

( ، وسنقوم  least squaresسيتم  تقرير النموذج بتطبيق طريق المربعات الصغرى )

 بتقرير وتحليل كل معادلة علي حدة .

  -المعادلة الولي :
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داله الإنفاق الحكومي باستخدام بيانات دورية عن الإنفاق الحكومي ومعدلات النمو من 

م ( باستخدام برنامج ) 2015 –م 1990بنك السودان المركزي ووزارة المالية للفترة من ) 

E.Views ( تم تقدير المعادلة )كآلاتي : 1 ) 

log(dy) = 7.82 + 0.0001 (G)                                           (4) 

-2
R = 0.22  /            F = 7.33 

P- Value  0.01    /  Durban – Watson = 7.3 

 -يمكن تقييم الكفاءة الإحصائية للدالة أعلاه من خلال تفسيرات الاختبارات الآتية :

F. Statistic   يشير إلي وجود علاقة جوهرية بين المتغير التابع والمتغير المستقل =

يدل هذا الاختبار علي القوة المعنوية الإحصائية ، أي القدرة  التفسيرية للنموذج ، ويلاحظ لديه 

% مما يدل علي وجود علاقة معنوية بين المتغير التابع 1معنوية إحصائية عالية عند مستوى 

 ي نرفض العدم ونقبل الغرض البديل. والمستقل وبالتال

P-Value statistic    ، تعتمد هذه  القيمة علي مستوى المعنوية أو مستوى الاحتمال :

%   ، 5وهو احتمال الوقوع في الخطأ ، وفي معظم العلوم يتم اختيار مستويين للمعنوية هما )

جم الاحتمال بأن الاختلاف ( تخيرنا بح P. value% ( وبالتالي  فإن القيمة الاحتمالية )1

المقاس في التجربة يعود إلي عوامل تتعلق بالصدفة وبالتالي إذا كانت القيمة  الاحتمالية أصغر 

% فهذا  يدل علي معنوية النموذج وان البيانات ذات تأثير حقيقي وهنا القيمة الاحتمالية 5من 

البيانات مجرد صدفة هو % ( وهذا يعني أن احتمال الفرق في 5% ( وهي أقل من )1هي )

 % ( وبالتالي نرفض هذا الفرض أي نرفض فرض العدم ونقبل بالقرض البديل. 1)

R
2

= وبدل هذا الاختبار علي قوة العلاقة بين المتغير التابع والمستقل وتشير قيمة 
2
R 

، % من التغير في المتغير التابع ترجع إلي التغير في المتغير المستقل 28أي أن حوالي  0.28

% غير مضمنة في النموذج وهذا يدل علي ضعف العلاقة وتأثير التغير في الإنفاق 72بينما 

 الحكومي علي التغير في النمو . 

Durbin- Watson   يدل هذا الاختبار علي ما إذا كان هنالك ارتباط ذاتي بين الأخطاء

 ط الذاتي . هي  المنطقة الخالية من الارتبا D-W = 7.3العشوائية حيث تقع قيمته 

  -المعادلة الثانية :

Y = 7.53 – 0.0008  ( TX)                                       (5) 
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-2
R  = 0.26         F= 6064  

P. Value = 0.021      D.W = 1.6 

يشير إلي وجود علاقة جوهرية بين المتغير التابع والمستقل ، أي  Fونجد أن الاختبار 

المحسوبة وهي أكبر من القيمة الجدولية   F = 6.64القوة التفسيرية للنموذج ونلاحظ أن قيمة 

% ووجود علاقة بين 1مما يدل أن النموذج له قيمة معنوية إحصائية عالية عند مستوى 

 نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل . المتغير التابع والمستقل وبالتالي

% وهذا يدل 5% وهي أقل من 1 -% 5والتي تقع ما بين القيمة  p. valueوكذلك قيمة 

% وبالتالي 98% وان حقيقة البيانات تمثل 2علي حقيقة معنوية البيانات وأن الصفة تمثل فقط 

 نرفض فرض العوم ونقبل بالفرض البديل .

أما قيمة   
-2

R
  

% فهذا يعي أن العلاقة بين المتغير التابع والمستقل ضعيفة وان 26وهي 

% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع ناتجة من التغيرات التي تحدث في المتغير 26

 ( أي المتغير العشوائي . e% من التغيرات تمثلها )74المستقل ، وأن 

ارتباط ذاتي بين الأخطاء والذي يشير ما إذا كان هنالك مشكلة  D.Wأما اختبار 

 ( حيث تقع في المنطقة الخالية من الارتباط الذاتي .1.6العشوائية ، وتشير قيمته ) 

  -المعادلة الثالثة :

Y = 7.68     +    0.0006 (M)                                 (6)   

-2
R = 0.39    F   =  11.46 

p. value  =0.04   D.W = 1.26 

تشير إلي وجود علاقة جوهرية بين المتغير التابع والمستقل أي القوة  Fونجد إن 

وهي أعلي من القيمة الجدولية وبدل ذلك أن  F =  11.46التفسيرية للنموذج ، وإن قيمة 

%  ووجود علاقة بين المتغير التابع 1النموذج له قيمة معنوية إحصائية عالية عند مستوى 

العدم  ونقبل بالفرض البديل وهو وجود علاقة بين المتغير  والمستقل ، وبالتالي نرفض فوض

 التابع والمستقل . 

% أي 4هي   p. value%  وقيمة 5والتي تمثل قيمة أقل من   p. valueوكذلك اختبار 

% حقيقة وبالتالي نرفض فرض العدم ونقبل 96% فقط من البيانات غير حقيقة وإن 4أن 

 بالفرض البديل. 
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-2
R  39إلي وسطية العلاقة بين المتغير التابع والمستقل وهي والتي تشير %   

-2
R = 

% من المتغيرات التي تحدث في المتغير التابع ترجع إلي التغيرات التي تحدث 39وتفسر بأن 

 في المتغير المستقل . 

والذي يعني خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي  1.26وهو   D. Wأما اختبار 

 طقة الخالية من الارتباط الذاتي . لوقوعه في المن

 الفصل الخامس :

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج والتوصيات والخاتمة 

  -اختبار الفرضيات:5-1 

 -الفرضية الولى :5-2 

 وجود علاقة طردية بين الإنفاق الحكومة ومعدل النمو الاقتصادي في السودان .  

والتي تدل علي وجود علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي ومعدل النمو الاقتصادي   ( :4من المعادلة )

أي كلما زاد الإنفاق الحكومي ، كلما زاد معدل النمو الاقتصادي في السودان ، وهذا يتفق مع 

النظرية الاقتصادية ، حيث الزيادة في الإنفاق الحكومي بزيادة المشتريات الحكومة وزيادة 

يد من معدلات الطلب الكلي ويحفز المؤسسات الإنتاجية علي زيادة الإنتاج لزيادة المرتبات بز

الطلب المصحوب بالقوة الشرائية ) طلب فعال ( ويحرك الجمود الاقتصادي بزيادة معدلات 

% من التغير في معدلات  النمو ترجع إلي 28الطلب علي السلع والخدمات ، تشير النتيجة إلي أن 

تحدث  في الإنفاق الحكومة ، وهذا نسبة ضعيفة تشير إلي أن الزيادة في معدلات التغيرات التي 

% وهذا الأمر يتنافى مع الفرضية 72النمو تحدث لأسباب أخرى غير الإنفاق الحكومي بنسبة 

 الأولى لوجود العلاقة الطردية الضعيفة وبالتالي لا يمكن 

ا تعتبر علاقة ضعيفة جدا  وإن النسبة الأكبر من قبول هذه الفرضية برغم من وجود العلاقة إلا إنه 

التغير في النمو يفسر بأسباب غير الإنفاق الحكومي ، رغم من جودة النموذج وقدرتة التفسيرية 

 للمتغير المستقل والتابع ووجود علاقة طردية  إلا إن ضعف النسبة تجعلنا نرفض  هذه الفرضية . 

  -الفرضية الثانية :5-3 

قة عكسية بين الضرائب ومعدلات النمو الاقتصادي في السودان  تدل هنالك علا 

( علي وجود علاقة عكسية بين الضرائب ومعدل النمو ، فكلما زادت الضرائب 5المعادلة )

تأثرت معدلات النمو بالنقصان وحسب النظرية الاقتصادية فإن زيادة الضرائب سواء ٍإن كانت 
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سلبي علي النمو من خلال تقليل القوة الشرائية للأفراد ) مباشرة أو غير مباشرة ذات تأثير  

مباشرة ( ومن خلال زيادة تكاليف الإنتاج علي المنشآت الإنتاجية مما يجعل المنشأة أمام 

خيارين وهي أما أن تقلل العمالة حتي تقلل من تكاليف الإنتاج وهذا بدوره يقلل من الطلب ، 

ا أيضا   يقلل من الطلب لان زيادة الأسعار تقلل من وأما أن تزيد من أسعار المنتجات وهذ

الطلب . وفي كل الحالتين يتأثر الطلب وتضطر المنشأة الإنتاجية إلي تقليل الإنتاج والذي يترك 

 أثر سالب علي النمو. 

% من التغيرات التي تحدث في معدل النمو ترجع إلي التغيرات 26تشير النتيجة إلي أن 

ب ، ونظريا  للضرائب أثر سالب علي معدل النمو ، ولكن تطبيقيا   علي التي تحدث في الضرائ

% من التغيرات التي تحدث 74مستوى الاقتصاد السوداني فإن هذه النسبة ضعيفة جدا  ، وإن 

 في النمو تحدث نتيجة  لمتغيرات غير الضرائب وبالتالي ترفض هذه الفرضية . 

  -الفرضية الثالثة :5-4 

ية بين عرض النقود ومعدلات النمو الاقتصادي السوداني . تشير وجود علاقة طرد

( علي وجود علاقة موجبة بين عرض النقود ومعدل النمو الاقتصادي ، 6المعادلة رقم )

وحسب النظرية الاقتصادية فإن زيادة عرض النقود في ظل هياكل  إنتاجية مرنة تستجيب  

ادة في عرض النقود تقابلها زيادة في الطلب للتغيرات التي تحدث في جانب الطلب فإن أي زي

بنفس النسبة تقريبا  ، وزيادة الطلب كما ذكر في حالة هياكل إنتاجية مرنة تقابلها زيادة في 

 الإنتاج وبالتالي يزيد من النمو. 

تدل 
-2

R  علي الارتباط بين المتغير التابع  والمستقل وقيمةR  هي التي تحدد حجم وقوة

= 0.39( نجد أن 6ومن خلال المعادلة )هذا الارتباط . 
-2

R
 

% من التغيرات التي 39أي 

تحدث في النمو هي من التغيرات التي تحدث في عرض النقود وتعتبر هذه النسبة وسط وتفسر 

% من التغيرات التي 61% من التغير في النمو ناتج من التغير في عرض النقود ، وإن 39أن 

غير عرض النقود ، وفي حالة إذا كان الاقتصاد مستقر تحدث في النمو هي لأسباب أخرى 

ومتوازن ويمتاز باستقرار في معدلات التضخم يمكن أن نقبل الفرضية ولكن في الاقتصاد 

السوداني والذي تمتاز فيه معدلات التضخم بعدم الاستقرار والتسارع في الزيادة خاصة بعد 

ة فإن إي زيادة في عرض النقود تتحول انفصال الجنوب وخروج البترول من ميزانية الحكوم

إلي زيادة في الأسعار خاصة  في ظل الهياكل الإنتاجية غير المرنة إي زيادة في عرض النقود 

تؤدي إلي زيادة في الأسعار والأمر الذي يؤثر علي الطلب الكلي فتكون النتائج سلبية وبالتالي 

 نرفض هذه الفرضية .
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  -: النتائج5-5 

يع السياسات المالية والنقدية المتبعة في التأثير علي معدل النمو وزيادة لم تفلح جم .1

 (.GDPحجم )

هنالك عدم تناسق بين السياسة المالية والسياسة النقدية حيث السياسة النقدية نهجها  .2

انكماش وإن السياسة المالية نهجها توسعي مما أدى إلي زيادة عرض النقود 

 وبالتالي زيادة معدل التضخم. 

يتسم الاقتصاد السوداني بضعف هيكله الاقتصاد الأمر الذي أضعف قاعدة  .3

 القطاعات المنتجة ومن ثم أضعاف قدرتها علي الإنتاج. 

مم خلال نتائج التحليل السابقة نجد إن المتغير التابع لها علاقة طردية معنوية عند  .4

 .% مما يؤكد وجود إليه تصحيح الخطأ في النموذج 1مستوى دلالة معنوية 

عدم وجود أثر معنوي لعرض النقود والإنفاق الحكومي رغم وجود علاقة طردية  .5

 أثر معنوي في المدى الطويل بين المتغير التابع والمستقل وقد يكون هنالك

 التوصـيات 5-6  .6

ربط زيادة عرض النقود بالناتج المحلي الإجمالي حتى لا تتسبب في ارتفاع المستوى  .1

 العام للأسعار ، مما ينعكس سلبا  علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي .

 الإجمالي . ضبط الإنفاق الحكومي وتوجيهه  لإزالة الأثر السالب في الناتج المحلي  .2

تقليل الصرف علي القطاعات غير المنتجة لأحداث نوع من التوازن بين الإيرادات  .3

 والنفقات العامة ، توجيه الإنفاق نحو المشروعات الإنتاجية . 

 زيادة الناتج الإجمالي المحلي عبر الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.  .4

عملية زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وعلاجها لما  معالجة المشاكل والمعوقات التي تعيق .5

 له من أثار ايجابية علي الاقتصاد الكلي. 

توجيه السياسات الاقتصادية الكلية نحو تنمية الموارد والإستفادة من الإمكانيات المحلية  .6

 وإنتاج السلع والخدمات المحلية  حتى تساهم في الناتج المحلي الإجمالي. 

م مراكز تهتم بدراسة السياسات الاقتصادية الكلية وأدواتها وأثارها علي العمل علي قيا .7

 مؤشرات الاقتصاد الكلي للمساعدة في تحليل اتجاه السياسات.  
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